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تقرير حول اختيار مصر رئيسا للجنة التنفيذ لبرتوكول مونتريال
تم اختيار مصر لرئاسة لجنة التنفيذ لبروتوكول مونتريال في ختام فعاليات اجتماعات الشق الوزاري للدول الأعضاء ببروتوكول مونتريال لحماية طبقة الاوزون والذي عقد بمدينة مرسى علم بحضور ممثلو 196 دولة ، حيث تم اختيار مصر ضمن اعضاء اللجنة والتي تتكون من عشرة دول هم الولايات المتحدة الأمريكية , روسيا , المانيا , ارمينيا , سريلانكا , الأردن , النيجر , سانت لوتشيا , نيكاراجوا بالاضافة إلى مصر لمدة سنتين .

قام اعضاء اللجنة العشر باختيار المانيا لشغل منصب نائب رئيس اللجنة  و أٌسند إلى مصر تولى مسئولية رئاسة اللجنة و ذلك تقديراً لموقف مصر الممتثل لأحكام و مقرارات بروتوكول مونتريال خلال 22 عاما و هى عمر البروتوكول و هذا يعتبر تفرد لمصر التى لم يصدر بشأنها تقرير عدم امتثال فقد كانت دائماً ملتزمة.

- أن بروتوكول مونتريال بشأن المواد التي تستنفذ طبقة الأوزون قد أقر في 1987 بوصفه بروتوكولاً لاتفاقية فينيا عام 1985 بشأن حماية طبقة الأوزون . وأصبح نافذا في 1998 الأطراف المنضمة إليه في الوقت الحاضر 196 طرفاً .

و يهدف البروتوكول إلى تخفيض انتاج واستهلاك جميع فئات المواد المستنفذة للأوزون ثم إزالتها فى نهاية الأمر. وقد أعطيت إلى أطراف البروتوكول سلسلة من التواريخ المستهدفة مطلوب من الأطراف أن تخفض أنتاجها واستهلاكها من تلك المواد بنسب مئوية معينة بحلول تلك التواريخ . وهناك قيود مفروضة على الاتجار مع غير الدول الأطراف بحيث يكون هناك حافز لإيجاد مساهمة دولية لتحقيق البروتوكول ، وللحيلولة دون اتخاذ مواقع صناعية جديدة تستهدف التهرب من الرقابة التي يفرضها البروتوكول .

- أن بروتوكول مونتريال هو الاتفاق البيئي المتعدد الأطراف الأول الذي سعى إلى معالجة موضوع عدم الامتثال بطريقة جامعة . فالمادة 8 من البروتوكـول تتضمن أحكاما تمكينية ووضع إجراءات خاصة بعدم الامتثال ، تقتضي من الأطراف في اجتماعها الأول أن " تنظر وتوافق على إجراءات وآليات مؤسسية لتحديد حالات عدم الامتثال لأحكام البروتوكول وللتعامل مع الأطراف التي توجد في حالة عدم امتثال " . وفي 1990 وافقت الأطراف على إجراءات مؤقتة خاصة بعدم الامتثال ، لرصد وتنفيذ الامتثال للبروتوكول . وجرى استعراض تلك الإجراءات المؤقتة وإرساؤها على قاعدة دائمة في  الاجتماع الرابع للأطراف في 1992 . وإنشئ فريق عامل مخصص من الخبراء القانونين والتقيين ، بقرار من الاجتماع التاسع للأطراف ، وقام هذا الفريق بمزيد من استعراض تشغيل الإجراءات ، وأقر المؤتمر العاشر للأطراف ، في نوفمبر 1998 ، تعديلات على إجراءات عدم الامتثال .

- أن الفكرة في تلك الإجراءات هي جعلها آلية توافقية وتعاونية غير تصادمية ، محسوبة لتشجيع ومساعدة الأطراف المخالفة لإلتزاماتها ،  على تحقيق امتثالها الكامل للبروتوكول . وفي الواقع أن الفريق العامل الذي وضع ذلك النظام قد ركز على أن إجراءات عدم الامتثال ينبغي أن تستهدف البساطة ، وتكون غير تصادمية ، وتكون شفافة ، وأن تترك لاجتماع الاطراف أن يتخذ ما يراه من مقررات وكان من المعتقد أن أهداف البروتوكول ستتحقق بطريق أفضل عن طريق نظام يساعد ويشجع الأطراف على الامتثال لا عن طريق نظام قوامه الاتهام والمواجه . 
- تشرف على تنفيذ الإجراءات لجنة تنفيذ تتكون من 10 من أطراف الاتفاقية ينتخبهم اجتماع الأطراف لسنتين ، على أساس مبدأ التوزيع الجغرافي العادل . ويمكن أن يبدأ تشغيل تلك الإجراءات بإحدى الطرائق الثلاث الآتية :

(1) من جانب طرف أو أكثر بشكوى إلى الأمانة حول تنفيذ طرف آخر لإلتزاماته ؛

(2) من جانب الأمانة إذا أصبحت على علم بأن أحد الأطراف قد لا يكون ممتثلاً لأحكام البروتوكول 
(5) من جانب طرف ما انتهى رأيه إلى أنه على الرغم من بذله قصاره ، بنية صادقة ، لا يستطيع الامتثال تماما لإلتزاماته الناشئة عن البروتوكول .
(1) تشمل وظائف اللجنة ، من ضمن ما تشمله ، ما يلي :
(2) أن تتلقى وتنظر وتقدم تقريراً بشأن أية موضوعات مطروحة عليها تتعلق بعدم الامتثال .

(3) أن تتلقى وتنظر وتقدم تقريراً عن أية معلومات أو ملاحظات مقدمة إليها من الأمانة .
(5) أن تتطلب ، إذا ما رأت ذلك لازما ، من خلال الأمانة مزيداً من المعلومات بشأن الموضوعات التي تنظر فيها .

(8) أن تتبين الوقائع وما يمكن وجوده من أسباب تتعلق بالحالات الفردية لعدم الامتثال ، المحالة إليها ، وأن تقدم توصيات عنها إلى اجتماع الأطراف .
(هـ)
أن تقوم ، بناء على دعوة من الطرف المعني ، بجمع معلومات فوق أراضي ذلك الطرف .

(27) أن تتبادل المعلومات مع الآلية المالية للبروتوكول في سبيل وضع توصياتها .
إن المطلوب من اللجنة أن تنظر فيما يطرح عليها من المعلومات والملوحظات التي بين يديها " بقصد إيجاد حل ودي للموضوع على أساس احترام أحكام البروتوكول". وتقدم اللجنة تقريرها بما فيه أية توصيات تراها مناسبة ، إلى اجتماع الأطراف وعلى أثر وصول تقرير اللجنة ، قد يقوم مؤتمر الأطراف بالبت في الموضوع وبفرض تدابير تكفل الإلتزام الكامل لأحكام البروتوكول ولمساندة أهدافه ، بما في ذلك تدابير لمساعدة الأطراف على الوفاء بالبروتوكول ولمساندة أهدافه، وبناء على طلب اجتماع الأطراف ، قام الفريق العامل بوضع قائمة إرشادية بالتدابير التي يمكن أن يتخذها اجتماع الأطراف فيما يتعلق بعدم الامتثال . وهناك ثلاثة أنواع من التدابير اقترحها  الفريق العامل ، وأقرها الاجتماع الرابع للأطراف بوصفها قائمة إرشادية .وهذه التدابير هي :


(أ) 
تقديم ما يلزم من مساعدة ، بما فيها المساعدة على تجميع وتبليغ المعلومات ، وإسداء المعونة التقنية ونقل التكنولوجيا وإسداء المساعدة المالية ، ونقل المعلومات والقيام بالتدريب ؛

(ب)
أصدار تحذيرات 

(ج)
التعليق – وفقا للقواعد التي تنطبق على هذا الموضوع الواردة في القانون الدولي بشأن تعليق تشغيل أحدى المعاهدات ، أو تعليق حقوق و مزايا محددة بموجب البروتوكول ، سواء أكان ذلك لزمن محدد أو غير محدد ، بما في ذلك ما يتعلق منها بالترشيد الصناعي والأنتاج والاستهلاك والتجارة ونقل التكنولوجيا والآلية المالية والتدابير المؤسسية 
- أن لجنة التنفيذ عالجت حتى الآن حالات البلدان التي يمر اقتصادها بمرحلة انتقالية والتي لاقت مصاعب في الوفاء بالمواعيد المستهدفة لإزالة المواد المستنفذة للأوزون . والتدابير الصارمة المتعلقة بتعليق الحقوق والمزايا بموجب البروتوكول ، وبسحب المساعدة المالية أو بفرض عقوبات تجارية لم تطبق على تلك الأطراف . وهناك عدد من الحالات الحديثة العهد بعدم امتثال تلك البلدان لتعديل لندن ، تبين استخدام المساعدة المالية لتسهيل الامتثال للبروتوكول . ففي هذه الحالات أوصى الاجتماع السابع للأطراف في 1995 بإسداء مساعدة دولية لمشروعات إزالة الـ م.م.أ ، في البلدان التى يعنيها الأمر ، ولكن قضى الاجتماع المذكور في الوقت نفسه برصد عن كثب لجهود تلك البلدان في سبيل تحقيق الامتثال . وفي 1998 و 1999 اتخذ مؤتمر الأطراف عدداً من المقررات بشأن عدم امتثال عدة بلدان تمر اقتصادتها بمرحلة انتقالية وإشار الأطراف في تلك المقررات إلى الطائفة الكاملة من التدابير الواردة في القائمة الإرشادية : وقررت أنه ينبغي أن تستمر البلدان في الحصول على المساعدة الدولية لتمكينها من الوفاء بارتباطاتها ولكنها في الوقت نفسه حذرت تلك البلدان أنه في حالة عدم تنفيذها ذلك ، سوف تنظر الأطراف في اتخاذ تدابير تتمشى مع التدابير الواردة في الفقرة 18 (ج) أعلاه بما في ذلك إمكانية اتخاذ خطوات بموجب المادة 4 من البروتوكول ، التي تقيد الاتجار مع غير الأطراف .
